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لإدارية في يتناول هذا البحث بالدراسةةةةةةةة والتحلير رات هتارات هيزات النىاهة رلر القتارات ا     

هة في مكافحة متكاملين: البعد الأول يتمثر في الدور التهابي لهيزات النىاالعتاق، من خلال بعدين 

لية الإدارة الفسةةاد واةةمان الميةةتورية، رما البعد الثاني فيتجلر في تلايت تلا القتارات رلر اسةةتقلا

إطاراً هيمياً  العامة وهدرتها رلر ممارسةةةةة وها فها بكفافة وفارليةب ويبتب البحث النىاهة بارتبارها

ه النىاهة، وهانونياً موجهاً لسةةةةلود الإدارة، ومحدداً ليةةةةترية القتارات الصةةةةادرة رنهاب  يت رن هذ

ل في بعض وإن كانت تمثر امانة رساسية لحماية المال العام وكيف الانحتافات، إلا رنها هد تتحو

لر ما يمكن إي الأحيان إلر رامر مقيّد للإدارة نتيجة الإفتاط في التدخر التهابي، الأمت الذي يؤد

شةةةةملت  ارتمدت الدراسةةةةة رلر منهجية متكاملة، تسةةةةميتل باليةةةةلر الإداري رو االإدارة المتتددةاب

هج المقارن المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقتاف النصوص القانونية الوطنية والدولية، والمن

تحلير  ي القا م رلرباسةةةتعتاج تجارو دولية ناجحة في هذا المجال، ف ةةةلاً رن المنهج الاسةةةتقتا 

يةهتارات النىاهة العتاهية وانعكاسةةةةةةةاتها العم ، ر م وهد خلص البحث إلر رن هتارات النىاهة ل

دورها المحوري في تعىيى اليةةةفافية وتتسةةةيا المسةةةافلة، تحتا  إلر اةةةبن مؤسةةةسةةةي يوابن بين 

ادة تورة إرمتطلبات التهابة واتورات الاستقلال الوهيفي للإدارةب ومن هنا، يوصي البحث ب 

الإداري  صةةيا ة الإطار التيةةتيعي لهيزة النىاهة بما يحدد بدهة نطاق صةةلاحياتها، وتفعير الق ةةاف

ؤسةةةسةةةية ربت بارتباره المتجعية الحاسةةةمة في النىاي بين التهابة والاسةةةتقلال، وتعىيى اليةةةفافية الم

ية ت بتامج وها الإفصةةةةةةةار المبكت ونيةةةةةةت القتارات، إلر جانب تفعير التهابة المجتمعية وتطوي

رشةةةةةيدة  للموهفين العموميينب وبهذا، فإن التوابن بين التهابة والاسةةةةةتقلال لا ي ةةةةةمن فقن حوكمة

 وفارلة، وإنما يعىب اقة المواطن بمؤسسات الدولة ويدرم جهود التنمية والاستقتارب

 لاللاسةةةةةتقاالنىاهةةةةةة، الفسةةةةةاد الإداري، القةةةةةتارات الإداريةةةةةة، التهابةةةةةة،  الكلماااااات المةتا ياااااة 

 الوهيفي، الحوكمة التشيدةب
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The Legal Effect of the Integrity Commission’s Decisions on Administrative 

Decisions in Iraq 

Karrar B.  T.  Alshimmary 

University of Maysan / College of Pharmacy 

Abstract: 

This research explores in depth the impact of Integrity Commission decisions on administrative decisions 

in Iraq, focusing on two interrelated dimensions: the regulatory role of integrity bodies in combating 

corruption and ensuring legality, and their influence on the independence of public administration in 

carrying out its functions effectively. Integrity is highlighted as both a legal and ethical framework that 

guides administrative behavior and defines the legitimacy of decisions. However, while integrity serves 

as a safeguard for protecting public funds and exposing misconduct, it may, when excessively applied, 

become a restrictive factor that leads to administrative paralysis or what can be termed a “hesitant 

administration.” The study employs an integrated methodology, combining a descriptive-analytical 

approach through the review of national and international legal texts, a comparative approach by 

examining selected international experiences, and an inductive approach based on analyzing Iraqi 

integrity decisions and their practical implications. The findings reveal that although integrity decisions 

play a central role in strengthening transparency and accountability, they require institutional adjustments 

to balance oversight with functional independence. The research recommends reforming the legislative 

framework of the Integrity Commission by clearly defining its jurisdiction, activating administrative 

judiciary as the decisive authority in conflicts between oversight and independence, enhancing 

institutional transparency through early disclosure and publication of decisions, in addition to 

strengthening civic oversight and developing preventive training programs for public officials. Striking 

this balance not only secures sound and effective governance but also reinforces citizens’ trust in state 

institutions and supports broader development and stability efforts. 
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 :المقدمة

إن دراسة رات هتارات هيزات النىاهة رلر القتارات الإدارية 

 في العتاق تندر  في صلب ه ايا الإدارة العامة والحوكمة

التشيدة، إذ رن العلاهة بين التهابة والاستقلال الوهيفي تمثر 

إحدى الإشكاليات الأكثت تعقيداً في النظم الإدارية الحديثة، 

ً في الدول التي تواجل تحديات مىمنة تتعلق بالفساد  خصوصا

الإداري واعف المؤسساتب ولما كان العتاق واحداً من هذه 

رلر المستويات السياسية  الدول التي تعاني من آاار الفساد

والاهتصادية والاجتمارية، فقد بتبت الحاجة الملحة إلر دراسة 

متعمقة تواح كيف تؤات آليات النىاهة رلر كفافة الإدارة 

العامة، وكيف يمكن الموابنة بينها وبين استقلالية الأجهىة 

 .التنفيذية

م لقد شكلت هيزات النىاهة في العتاق، منذ تلسيسها، إحدى ره

التكا ى المؤسسية لمكافحة الفساد وتعىيى اليفافيةب  يت رن هذه 

الهيزات كثيتاً ما وجدت نفسها في مواجهة مع السلطة التنفيذية، 

إذ ارتبت بعض المسؤولين تدخلاتها نوراً من تقييد الصلاحيات 

رو انتقاصاً من الاستقلال الوهيفي للإدارةب وفي المقابر، ررى 

التهابة يؤدي إلر تفيي الانحتاف آختون رن  ياو هذه 

واستيتاف المحسوبية والتشوةب ومن هنا تبتب رهمية هذا البحث 

بارتباره محاولة منهجية لتصد هذه العلاهة الجدلية بين التهابة 

والاستقلال، وتحلير انعكاساتها المباشتة رلر سيت العمر 

 .الإداري في العتاق

 أولاً/ أهمية البحث

 :من بعدين ر يسيينتنبع رهمية البحث 

إذ يسهم في إاتاف الأدبيات القانونية والإدارية  البعد النظري   ب1

حول مفهوم النىاهة والتهابة رلر القتارات الإدارية، ويوفت 

إطاراً تحليلياً لفهم التفارر بين هيم النىاهة ومتطلبات الاستقلال 

الوهيفيب وهو بذلا يقدم إاافة ركاديمية للباحثين في مجالات 

 .القانون الإداري، العلوم السياسية، والسياسات العامة

يتتبن بواهع الإدارة العتاهية التي تواجل تحدياً  البعد العملي   ب2

مستمتاً يتمثر في إيجاد آليات فعّالة لمكافحة الفساد دون رن 

تتحول التهابة إلر را ق رمام الأداف الإداريب فالعتاق يحتا  

رلر اتخاذ هتارات ستيعة وفعالة، إلر إدارة رامة متنة هادرة 

وفي الوهت نفسل ملتىمة باليفافية والمسافلةب لذا فإن نتا ج هذا 

البحث يمكن رن تكون متجعاً لصنّاي القتار في رسم سياسات 

 .توابن بين متطلبات التهابة وامانات الاستقلال

ذلا، فإن البحث يعالج ه ية ذات صلة بالثقة العامة،  ف لاً رن

حيث إن المواطن العتاهي فقد في كثيت من الأحيان الثقة 

بمؤسسات الدولة نتيجة تتاكم الفساد والبيتوهتاطية، ومن هنا 

فإن تعىيى النىاهة مع الحفاه رلر كفافة الإدارة ييكر خطوة 

 .لدولةرساسية نحو استعادة هذه الثقة ودرم شترية ا

 ثانياً/ مشكلة البحث

تكمن إشكالية البحث في التوابن الدهيق بين الدور التهابي 

لهيزات النىاهة وامان استقلالية الإدارة العامةب فمن حيث 

المبدر، لا يفُتتج رن يؤدي التهابة إلر إفتاط رو تقييد ما دامت 

كر جهة تمارس صلاحياتها في حدود ما رسمل القانون، إذ إن 

ارد القانونية تحدد نطاق الاختصاص والوسا ر التي تمُارس القو

بها الوهيفة العامة والتهابية رلر حد سوافب  يت رن الإشكال 

العملي يظهت حين تتداخر الصلاحيات رو تفُسَّت النصوص رلر 

نحوٍ موسّع، مما يدفع بعض الهيزات التهابية إلر تجاوب حدود 

وهت القتار الإداريب حينها التهابة القانونية نحو التدخر في ج

ييعت المسؤولون الإداريون بالحذر المفتط خيية المسافلة، 

فيمتنعون رن اتخاذ هتارات اتورية رو يؤجلونها، فينيل ما 

ييبل الجمود الإداريب من هنا، يطتر البحث تساؤلل المحوري: 

إلر ري مدى تؤات هتارات هيزات النىاهة رلر القتارات 

اق، وكيف يمكن تتسيا توابن مؤسسي يحمي الإدارية في العت

المال العام ويصون الميتورية دون رن ينتقص من استقلال 

 الإدارة؟

 ثالثاً/ منهجية البحث

 ارتمد البحث منهجية متعددة الأبعاد تقوم رلر الدمج بين:

  المنهج الوصفي التحليلي: من خلال دراسة النصوص القانونية

ومكافحة الفساد، إلر جانب بعض العتاهية ذات الصلة بالنىاهة 

النصوص الدولية ذات الطبيعة الإلىامية رو الإرشادية، وتحلير 

م امينها للكيف رن روجل القوة والقصور في الإطار 

 التيتيعي والتنظيميب

  المنهج المقارن: ربت تحلير تجارو دولية متنورة في مجال

العتبية التهابة رلر القتارات الإدارية، سواف في بعض الدول 

رو الأوروبية، بهدف الإفادة من الممارسات الف لر وإ ناف 

 التجتبة العتاهية بنماذ  هابلة للتكييفب

وبذلا يجمع البحث بين التحلير الوصفي للنصوص والتطبيقات 

القانونية، والمقارنة مع التجارو الأختى، وصولاً إلر 

استنتاجات رلمية تسهم في صيا ة توصيات رملية تعىب 

 التوابن بين التهابة والنىاهة واستقلال الإدارة العامةب

 رابعاً/ خطة البحث

 :توبرت خطة البحث رلر الااة مطالب ر يسية متتابطة

 بالإطار العام للنىاهة والقتارات الإدارية ل المطلب الأو 

 بالإطار القانوني لقتارات النىاهة في العتاق ي المطلب الثان 

 ات النىاهة رلر القتارات الإدارية رات هتار ث المطلب الثال

 ببين التهابة والاستقلال

وفي اوف ما سبق، فإن هذا البحث لا يقتصت رلر كونل دراسة 

هانونية رو إدارية مجتدة، بر هو محاولة لتقديم رؤية إصلاحية 

متوابنة يمكن رن تسهم في بناف إدارة رتاهية ركثت كفافة 

الفساد وفي الوهت ذاتل وشفافية، هادرة رلر مواجهة تحديات 

 .متنة وفعّالة في خدمة المجتمع
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 المطلب الأول

 لنزاهة والقرارات الإداريةهيئة االإطار العام ل

تعُدّ النىاهة الإدارية والقتارات الإدارية من المفاهيم المحورية 

في بناف الإدارة الحديثة، إذ تمثر الأولر الإطار القيمي والقانوني 

د الوهيفي ويكفر احتتام سيادة القانون، في الذي يوجّل السلو

حين تعُدّ الثانية الأداة التنفيذية التي تتُتجم من خلالها السياسات 

العامة إلر واهع رمليب ويتوهف نجار الإدارة العامة رلر مدى 

التفارر المتوابن بين هذين المفهومين؛ فالنىاهة تمنح القتار 

نىيل يتسّا اقة المجتمع الإداري شتريتل، والقتار الإداري ال

ولأجر الإحاطة بجوانب هذا الإطار العام،  .بمؤسسات الدولة

 :سيتم تناول المواوي في فترين ر يسيين

 الةرع الأول  مةهوم النزاهة وأهميتها في الأداء الإداري

( من القيم المتكىية التي بنُيت رليها Integrityتعُتبت النىاهة )

فهي لم تعد مجتد سلود شخصي رو النظم الإدارية الحديثة، 

ف يلة رخلاهية يتحلر بها الموهف العام، وإنما تحولت إلر مبدر 

مؤسسي وهانوني يقوم رليل الأداف الإداري للدولةب فالنىاهة في 

جوهتها تعني الالتىام بمبدر الحياد في ممارسة الوهيفة، 

واليفافية في اتخاذ القتارات، وخدمة المصلحة العامة دون 

ب ومن هذا المنطلق، فإنها تمثر صمام رمان 1حتاف رو تحيّىان

يمنع الإدارة من الانىلاق إلر الفساد الإداري، الذي يعُتّف بلنل 

إسافة استغلال السلطة العامة من رجر تحقيق مكاسب خاصةب 

هذا التعتيف يواح رن العلاهة بين النىاهة والفساد رلاهة ت اد 

اهة في الجهاب الإداري، مطلق: فكلما ارتفع مستوى النى

 2انخف ت فتص انتيار الفساد، والعكس صحيحب

ولا تتوهف النىاهة رند حدود الامتناي رن المخالفات رو 

الممارسات  يت الميتورة، بر تمتد لتيمر مجمورة واسعة 

من القيم والسلوكيات الإيجابيةب فالدراسات الحديثة حول إدارة 

( ركدت Integrity Managementالنىاهة في القطاي العام )

رن النىاهة هي منظومة متكاملة تتجسد في مبادئ مثر المسافلة، 

العدالة الإجتا ية، الإفصار المالي والإداري، والالتىام بمعاييت 

فالموهف النىيل ليس هو فقن من يتفض التشوة رو  3اليفافيةب

مات يتجنب المحسوبية، بر هو ري اً من يبادر إلر تقديم المعلو

بيكر وااح وشفاف، ويقبر الخ وي لآليات المتاجعة 

والتقييم، ويعمر امن منظومة هيمية مؤسسية ت من اقة 

المواطن بمؤسسات الدولةب وبذلا تتحول النىاهة من هيمة 

فتدية إلر بنية مؤسساتية تعُىبها التيتيعات والسياسات 

ب وبتامج التدريب المستمت، بما يكفر استدامتها داخر الجها

 4الإداريب

ً بـ الحوكمة التشيدة  ويتتبن مفهوم النىاهة ارتباطاً وايقا

(Good Governance إذ إن الأخيتة تقوم رلر مبادئ ،)

العدالة، الكفافة، المسافلة، وسيادة القانون، وهي جميعاً هيم لا 

يمكن تجسيدها رلر ررج الواهع دون إطار نىاهة يوجّل 

ب ولهذا، ينظت العديد من القتارات وي بن السلود الإداري

الباحثين إلر النىاهة بارتبارها التكيىة الأساسية لنجار 

الحوكمة، بر ويتبطونها بتحقيق رهداف التنمية المستدامة 

(SDGs حيث إن وجود إدارة رامة نىيهة وشفافة ي من ،)

الاستخدام الأمثر للموارد العامة وتوبيعها بعدالة، وهو ما 

التنمية الاهتصادية والاجتمارية  ينعكس بيكر مباشت رلر

 5والسياسية في الدولةب

 الةرع الثاني  القرار الإداري وصلته بمنظومة النزاهة

ف القتار الإداري بلنل تعبيت الإدارة رن إرادتها بقصد  يعُتَّ

إحداث رات هانوني محددب وتنبع خطورتل من كونل تصتفاً 

يكر مباشت في هانونياً ملىماً يصدر رن سلطة مختصة ويؤات ب

المتاكى القانونية للأفتاد رو الهيزاتب والقتار الإداري لا يحتا  

رادة إلر موافقة مسبقة من المخاطَبين بل، بر يفتج نفسل بقوة 

ً نافذاً في رلاهة الدولة  ً إلىاميا القانون، وهو ما يمنحل طابعا

 6بالمجتمعب

داري: وهد اختلف الفقل القانوني في مقاربة طبيعة القتار الإ

فبينما ركّى بعض الفقهاف رلر طابعل القانوني بارتباره وسيلة 

لإحداث تغييت في المتاكى القانونية للأفتاد، ذهب آختون إلر 

التتكيى رلر طابعل التنفيذي، معتبتين إياه فعلاً يهدف إلر 

تطبيق السياسات العامة وتحقيق المصلحة الميتتكةب ور م هذا 

ها م رلر رن القتار الإداري لا يعُد الاختلاف، فإن الإجماي 

ميتوراً إلا إذا كان منسجماً مع مبادئ النىاهة واليفافيةب فإذا 

انفصر القتار رن هيم النىاهة، فقد يتحول إلر رداة للانحتاف 

 بالسلطة رو خدمة مصالح ايقة لا تمت بصلة إلر الصالح العامب

( CPI) وتييت التقاريت الدولية، مثر مؤشت مدركات الفساد

إلر رن اعف النىاهة  7الصادر رن منظمة اليفافية الدولية،

الإدارية يقتتن رادة بلبمات رميقة في الثقة بين المواطن 

ومؤسسات الدولةب هذه الأبمات تنعكس في مظاهت متعددة، 

منها تتاجع معدلات الاستثمار الأجنبي، بيادة معدلات الهياشة 

ب وييكر 8ادية الكليةالسياسية، وتدهور المؤشتات الاهتص

العتاق مثالاً معبتاً رلر ذلا، إذ تكيف تقاريت السنوات 

الأخيتة رن استمتار التحديات المتتبطة بالفساد ر م تبني 

إصلاحات تيتيعية ومؤسسية، الأمت الذي يعكس رن  ياو 

النىاهة رن القتارات الإدارية لا يقتصت راته رلر الجانب 

ت رلر الاستقتار السياسي والقدرة القانوني فقن، بر يمتد ليؤا

 9رلر تحقيق التنميةب

وفي المقابر، فإن ربن القتارات الإدارية بإطار صارم من 

النىاهة يحولها إلر وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الإدارية وامان 

حيادية الدولةب فالقتار الإداري المبني رلر النىاهة لا يحقق 

رب والانحتاف، بر يعىب فقن حماية المصلحة العامة من التلا

ري اً الثقة المجتمعية بالدولة، وهو ما يمثر رصيداً استتاتيجياً 

رلر المستويين الاجتماري والسياسيب هذه الثقة تعُد بدورها 

ً رساسياً لاستدامة النظام السياسي والإداري، إذ إن  شتطا

المواطن الذي يثق بعدالة وشفافية هتارات الإدارة يمير إلر 

مها والامتثال لها طوراً، بما يقلر الحاجة إلر آليات احتتا

 10الإكتاه رو التديب

ورليل، فإن العلاهة بين النىاهة والقتارات الإدارية رلاهة 

تفارلية وتكامليةب النىاهة توفت الإطار القيمي والقانوني الذي 

يوجّل سلود الإدارة ويحدد معاييت الميتورية، في حين تمثر 

ية الميدان العملي الذي يتم فيل اختبار التىام القتارات الإدار

الإدارة بهذه القيمب ومن هنا، يمكن القول إن ري اعف في 

منظومة النىاهة ينعكس مباشتة رلر ميتورية القتار 

الإداري، والعكس صحيح؛ إذ إن الإدارة التي تصدر هتاراتها 

في إطار من النىاهة ت من شتريتها وكفافتها وتعىب مكانتها 

 11مام المجتمعبر
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 الإطار القانوني لقرارات النزاهة في العراق :المطلب الثاني

تعُد دراسة الإطار القانوني لقتارات النىاهة في العتاق من 

المواورات الحيوية لفهم الأسس التي تستند إليها منظومة 

مكافحة الفساد في الدولة، وكيفية تنظيم العلاهة بين هيزات 

العامةب فالإطار القانوني لا يقتصت رلر التهابة والإدارة 

النصوص الدستورية والقوانين الوطنية، بر يمتد لييمر 

الالتىامات الدولية والمعاييت الأممية، إاافة إلر 

ة التي تسعر لتتسيا هيم الاستتاتيجيات والسياسات التنفيذي

ويكيف هذا الإطار رن سعي الميتّي  .والمسافلة اليفافية

ناف نظام متكامر يحمي المال العام ويعىب اقة العتاهي إلر ب

المواطن بالمؤسسات، في مواجهة التحديات التي تفاهمت بعد 

 .2003رام 

ومن رجر الإحاطة الياملة بجوانب هذا الإطار، يمكن تقسيم هذا 

 :المطلب إلر الفتوي الآتية

 الةرع الأول  التشريعات الوطنية المنظمة للنزاهة

طنية التكيىة الجوهتية التي تنظم رمر تعُد التيتيعات الو

الهيزات التهابية، وتحدد الصلاحيات الممنوحة لها، 

 .والإجتافات الواجب اتبارها ل مان نىاهة العمر الإداري

رنُيزت هيزة النىاهة لأول متة : نيلة هيزة النىاهة الاتحادية  ب1

، 2004( لسنة 55بموجب رمت سلطة الا تلاف المؤهتة رهم )

إرادة بناف مؤسسات الدولة بعد سقوط النظام السابقب في سياق 

وهد صُممت لتكون جهاباً رهابياً مستقلاً ي طلع بمهمة كيف 

الفساد ومكافحتل، ويعمر بالتوابي مع مؤسسات رهابية رختى 

ً بموجب هانون  كديوان التهابة الماليةب ام ررُيد تنظيمها لاحقا

، والذي مثرّ نقلة المعدل 2011( لسنة 30هيزة النىاهة رهم )

 .12نورية في تحديد صلاحياتها وطتق رملها

( لسنة 30منح هانون هيزة النىاهة رهم ): صلاحيات الهيزة  ب2

المعدل الهيزة مجمورة واسعة من الصلاحيات القانونية  2011

التي تمكّنها من رداف دورها التهابي والوها ي في مكافحة الفسادب 

من القانون رلر رن الهيزة تعُد ( 6( و)5( و)3فقد نصت المواد )

جهة مستقلة تعُنر بالكيف رن الفساد والتحقيق فيل وإحالة 

الق ايا إلر الجهات الق ا ية المختصة، كما تتولر متابعة 

إهتارات الذمة المالية للمسؤولين والموهفين العموميين، وتعمر 

 رلر تعىيى هيم النىاهة في مؤسسات الدولةب

 تيمر صلاحيات الهيزة ما يلتي: وتبعاً لهذه النصوص،

  التحقيق في جتا م الفساد وإحالتها إلر الق اف المختص بعد

 اانياً(ب/3استكمال الإجتافات التحقيقية اللابمة )المادة 

  متابعة الذمة المالية للمكلفين بالتقديم من خلال نظام الإهتارات

المالية الدورية، بهدف الكيف رن حالات الإاتاف  يت 

 (ب5الميتوي )المادة 

  إرداد تقاريت سنوية ودورية تتُفع إلر السلطتين التنفيذية

والتيتيعية، تت من تقييماً لواهع الفساد الإداري والمالي وسبر 

 رولاً(ب/6الحد منل )المادة 

  نيت اقافة النىاهة واليفافية ربت البتامج التوروية والتتبوية

تمع المدني لتعىيى والإرلامية، والتعاون مع مؤسسات المج

 رابعاً(ب/3الوري العام بمخاطت الفساد )المادة 

هذه الصلاحيات جعلت من الهيزة مصدراً لقتارات ذات رات 

مباشت رلر سيت القتارات الإدارية داخر الوبارات 

والمؤسسات، بارتبار رن توصياتها وإجتافاتها هد تفُ ي إلر 

حين استكمال إلغاف رو تعدير بعض القتارات رو إيقافها ل

 .13التحقيقات

تكمن رهمية هذه التيتيعات في رنها : القيمة القانونية للتيتيعات  ب3

نقلت النىاهة من إطار المبادئ الأخلاهية إلر إطار هانوني 

ً  يت محدد المعالم،  .مُلىم ً راما فبعد رن كانت النىاهة مطلبا

رصبحت اليوم مؤطتة بقوارد هانونية وااحة، تتتتب رلر 

ها مسؤوليات جنا ية وإدارية وتلديبيةب وهذا منح هتارات مخالفت

الهيزة حجية هانونية، وركسبها سلطة معنوية مؤاتة في مختلف 

 .مستويات الإدارة

ور م رن نصوص القانون : التحديات العملية للاستقلالية  ب4

منحت الهيزة استقلالية مالية وإدارية، إلا رن الممارسة العملية 

يقية في الحفاه رلر هذه الاستقلالية، تكيف رن تحديات حق

نتيجة للتجاذبات السياسية رو ال غوط التي هد تمُارس من 

رطتاف نافذةب وهذا ما يثيت جدلاً دا ماً حول مدى هدرة الهيزة 

 .رلر رداف دورها بفعالية بعيداً رن التلايتات الخارجية

 لم يقتصت الإطار القانوني رلر هانون: التيتيعات المساندة  ب5

 :هيزة النىاهة فقن، بر رىبتل نصوص تيتيعية رختى، مثر

 ( لسنة 111هانون العقوبات رهم )الذي جتم رفعال  :1969

 .التشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ، والإاتاف  يت الميتوي

 ( لسنة 23هانون رصول المحاكمات الجىا ية رهم )الذي  :1971

نا ية المتعلقة واع آليات التحقيق والمحاكمة في الق ايا الج

 .بالفساد

 الذي يختص بالتدهيق المالي  :ديوان التهابة المالية الاتحادي

والتهابة رلر الإنفاق العام، ويعُدّ خن الدفاي الأول في كيف 

 .14المخالفات المالية

وبذلا رصبح النظام القانوني العتاهي ييكر شبكة متداخلة من 

لفساد وابن النصوص والمؤسسات، جميعها تعُنر بمكافحة ا

الأداف الإداريب إلا رن هذا التداخر كثيتاً ما ردى إلر ت ارو 

في الصلاحيات رو اعف التنسيق، وهو ما يستدري إصلاحات 

 .مؤسسية ل مان التكامر والفعالية

 الةرع الثاني  الالتزامات الدولية في مكافحة الةساد

 الفسادلقد شكّر الان مام إلر اتفاهية الأمم المتحدة لمكافحة 

(UNCAC)  منعطفاً رساسياً في مسيتة العتاق نحو  2007رام

بناف منظومة هانونية ومؤسسية متكاملة لمكافحة الفسادب 

فالاتفاهية، التي تعدّ رول معاهدة دولية شاملة وملىمة في هذا 

المجال بعد المصادهة رليها من هبر السلطة التيتيعية، واعت 

داً لجميع الدول الأطتاف، وفتات إطاراً هانونياً ومعيارياً موح

مجمورة من الالتىامات التي تتعلق بالوهاية، التجتيم، التعاون 

الدولي، واستتداد الأصولب وهد كان لهذا الان مام رهمية 

، 2003خاصة بالنسبة للعتاق، كونل جاف في متحلة انتقالية بعد 

حيث كان الفساد المالي والإداري هد بلغ مستويات مقلقة، 

احر رحد ربتب التحديات رمام بناف الدولة وإرادة الثقة بين ور

 .15المواطن والمؤسسات

وهد رلىمت الاتفاهية العتاق بجملة من المعاييت الأساسية، في 

 :مقدمتها
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وذلا ربت منحها  :تعىيى استقلالية الأجهىة التهابية ب1

الصلاحيات والموارد اللابمة للعمر بحتية بعيداً رن ال غوط 

رو الإدارية، بما ي من هيامها بدورها في كيف الفساد  السياسية

 .ومسافلة المسؤولين

حيث نصت الاتفاهية رلر اتورة  :حماية المبلغّين واليهود ب2

تبني تيتيعات توفت الحماية القانونية للأشخاص الذين يكيفون 

 .رن ه ايا فساد، بما يمنع تعتاهم للانتقام رو ال غوط

إذ رلىمت الاتفاهية الدول  :تجتيم الإاتاف  يت الميتوي ب3

الأطتاف بتجتيم الحالات التي يظهت فيها ت خم  يت مبتر 

 .في اتوة الموهفين العموميين مقارنة بدخلهم الميتوي

خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات  :آليات التعاون الدولي ب4

الاستخبارية والجنا ية، والتعاون الق ا ي في التحقيقات 

ن استتداد الأموال المنهوبة والمهتبة والمحاكمات، ف لاً ر

 .إلر الخار 

وهد انعكس هذا الالتىام الدولي رلر التيتيعات الوطنية 

العتاهية، التي بدرت تدريجياً في استيعاو المفاهيم الجديدة التي 

 :فتاتها الاتفاهيةب ومن ربتبها

 :تم إدخال آليات هانونية تسمح  16استتداد الأموال المنهوبة

لتعاون مع دول رختى لاستعادة الأموال المهتبة نتيجة للعتاق با

الفساد، سواف ربت اتفاهيات انا ية رو من خلال التعاون مع 

منظمات دولية مثر البنا الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني 

وهد رنيزت وحدات  .(UNODC) بالمخدرات والجتيمة

واجهل خاصة داخر هيزة النىاهة لمتابعة هذا الملف، ر م ما ي

 .17من تحديات سياسية وهانونية معقدة

 رمر العتاق رلر توهيع مذكتات  :التعاون الق ا ي الدولي

تفاهم انا ية وإهليمية لتسهير تبادل المعلومات المتعلقة 

بالتحقيقات، وموافمة إجتافاتل الق ا ية مع متطلبات التعاون 

، الدولي، مثر تسليم المجتمين، تبادل المساردات القانونية

 .وتجميد رو مصادرة الأموال المكتسبة بطتق  يت ميتورة

 وذلا من خلال إلىام المؤسسات  :تعىيى اليفافية الداخلية

الحكومية بتقديم تقاريت دورية حول ردا ها المالي والإداري، 

وتوسيع نطاق التصتيح رن الذمة المالية للمسؤولين والموهفين 

مباشت في تطويت منظومة العموميينب وهذا الالتىام كان لل رات 

الإهتارات المالية التي تيتف رليها هيزة النىاهة، بحيث 

رصبحت رداة لمتابعة نمو اتوات المسؤولين وكيف حالات 

 .الإاتاف  يت الميتوي

ومن الجديت بالذكت رن الالتىام الدولي بالنسبة للعتاق لم يكن 

ان مجتد واجب هانوني يتتتب رلر ان مامل للاتفاهيات، بر ك

ً رداة سياسية ودبلوماسية لتحسين صورتل رمام المجتمع  ري ا

الدولي، واستعادة اقة المانحين والمنظمات الدوليةب فالعتاق، 

الذي يعتمد رلر التعاون الدولي في مجالات الإرمار 

والاستثمار والدرم المالي، وجد في تنفيذ التىاماتل فتصة 

يساهم في تعىيى لإبتاب جديتل في مكافحة الفساد، وهو ما 

 .مكانتل امن المجتمع الدولي

إاافة إلر ذلا، وفتّ الان مام إلر اتفاهية الأمم المتحدة 

 UNCAC (United Nations لمكافحة الفساد

Convention against Corruption للعتاق فتصة )

للاستفادة من الخبتات الفنية والتقنية التي تقدمها المنظمات 

ف، سواف ربت بتامج التدريب، تبادل الدولية والدول الأر ا

المعتفة، رو الدرم في تطويت التيتيعات والمؤسساتب وهذا 

الأمت سارد نسبياً في سد الفجوات في النظام الوطني، وإن كان 

التنفيذ رلر ررج الواهع ما بال يواجل صعوبات تتعلق بالبيزة 

ً السياسية، والتداخر المؤسسي، واعف الإرادة السياسية رحيان  .ا

وبالتالي، يمكن القول إن الالتىامات الدولية، ورلر ررسها 

اتفاهية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تمثر رحد الأرمدة الت يسية 

التي يستند إليها الإطار القانوني لقتارات النىاهة في العتاقب 

فهي لم تقتصت رلر واع معاييت رامة، بر فتات رلر الدولة 

منظومتها القانونية، وتبني سياسات  العتاهية إرادة صيا ة

إصلاحية، وتعىيى هدراتها المؤسسية، بما يجعر هتارات 

 .النىاهة جىفاً من التىامات دولية لا يمكن التتاجع رنها

 الةرع الثالث  الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الةساد

لم يقتصت الإطار القانوني للنىاهة في العتاق رلر سن 

 مام إلر الاتفاهيات الدولية، بر تبلور ري اً التيتيعات رو الان

من خلال الاستتاتيجيات الوطنية التي تبنتها الدولة بهدف بناف 

منظومة متكاملة لمكافحة الفساد وتتسيا هيم النىاهةب وتعد 

رول  (2014–2010) الاستتاتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

العام  مبادرة رسمية شاملة واعتها الحكومة العتاهية بعد

في هذا المجال، وجافت استجابة لتىايد ال غوط  2003

الداخلية والدولية المطالبة ب تورة معالجة هاهتة الفساد التي 

 .راعفت اقة المواطن بالمؤسسات ورراهت جهود التنمية

وهد شكلت هذه الاستتاتيجية ختيطة طتيق هدفت إلر الانتقال 

تامج وسياسات من مجتد النصوص القانونية الجامدة إلر ب

حيث حاولت رن تجمع بين الجانب الوها ي  .رملية هابلة للتنفيذ

والجانب العلاجي في مواجهة الفساد، ورن تجعر النىاهة هيمة 

 .مجتمعية ومؤسساتية راسخة

 رفع كفافة الموهفين العموميين ربت التدريب والتلهير ب1

ردركت الاستتاتيجية رن النصوص القانونية وحدها  يت كافية، 

 ً ً كفوفاً ومدربا ً راما لذلا  .ورن نجار النىاهة يتطلب موهفا

ركىت رلر بتامج التدريب والتلهير المستمت للموهفين في 

مجالات الإدارة المالية، الميتتيات الحكومية، رساليب 

كان تقلير فتص  المحاسبة، والحوكمة الحديثةب الهدف من ذلا

الخطل رو الانحتاف الناشئ رن اعف المعتفة، وبناف هدرات 

 18.بيتية هادرة رلر الالتىام بمعاييت النىاهة

 تعىيى التعاون بين الأجهىة التهابية المختلفة ب2

لأن تعدد الجهات التهابية في العتاق )مثر هيزة النىاهة، ديوان 

سابقاً( ردى إلر  التهابة المالية، مكاتب المفتيين العموميين

تداخر في الصلاحيات واعف في التنسيق، ركىت 

الاستتاتيجية رلر واع آليات للتنسيق والتكامر بين هذه 

الأجهىةب فالتهابة الفعالة تتطلب توحيد الجهود وتبادل 

المعلومات، بدل تكتار العمر رو تنابي الاختصاصاتب وهد 

بادل نصت الاستتاتيجية رلر إنياف منصات ميتتكة لت

البيانات، ورقد اجتمارات دورية بين المؤسسات التهابية 

 .ل مان وحدة الموهف في مواجهة ه ايا الفساد
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 الخطن اللاحقة وسد الثغتات ب3

كانت شاملة في رهدافها، إلا  2014–2010ر م رن استتاتيجية 

رن التطبيق العملي كيف رن اغتات وااحة، مثر اعف 

حىبية، نقص الموارد، وصعوبة الإرادة السياسية، التدخلات ال

تغييت الثقافة المجتمعية المتسامحة مع بعض رنماط الفساد )مثر 

المحسوبية(ب لذلا، تبعت هذه الاستتاتيجية خطن رختى هدفت 

إلر سد الثغتات، ربت التتكيى رلر بناف رنظمة معلوماتية 

)مثر  متقدمة لتصد الإنفاق العام، وتبني معاييت اليفافية الدولية

(، وإرادة EITIبادرة اليفافية في الصنارات الاستختاجية م

 .هيكلة بعض الأجهىة التهابية

 الأات العملي للاستتاتيجيات الوطنية ب4

يمكن القول إن هذه الاستتاتيجيات شكلت خطوة مهمة نحو 

تحوير مكافحة الفساد من مجتد شعارات إلر مياريع رمر 

تطويت بعض فقد ساهمت في رفع مستوى الوري، و .ممنهجة

التيتيعات، وتحتيا النقاش العام حول خطورة الفسادب إلا رن 

راتها هر محدوداً في بعض المجالات بسبب الفجوة بين 

النصوص والتطبيق، إذ لم تتافقها إصلاحات جذرية في النظام 

السياسي رو الاهتصاديب ومع ذلا، فإنها رسست لمتحلة جديدة 

اً من الخطاو السياسي رصبح فيها الحديث رن النىاهة جىف

التسمي، وهو ما رىب ميتورية هتارات هيزة النىاهة وربطها 

 .بتؤية وطنية شاملة لمكافحة الفساد

 الةرع الرابع  التحديات العملية لتطبيق الإطار القانوني

ر م واور الإطار القانوني الذي ينظم رمر هيزة النىاهة في 

الاتفاهيات الدولية وتبنيها العتاق، ور م ان مام الدولة إلر 

استتاتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، إلا رن الواهع العملي يكيف 

رن وجود مجمورة من التحديات التي حدتّ من هدرة الهيزة 

رلر رداف دورها بفعالية كاملةب هذه التحديات لا تنبع من 

النصوص القانونية ذاتها، بر من البيزة المؤسسية والسياسية 

 .ارية التي يعمر فيها الجهاب التهابيوالاجتم

  التداخل المؤسسي ب1

يعُتبت التداخر المؤسسي من ربتب العقبات رمام فارلية هتارات 

هيزة النىاهةب فمنذ تلسيس الهيزة، وُجدت إلر جانبها رجهىة 

رهابية رختى، مثر ديوان التهابة المالية ومكاتب المفتيين 

هذا التعدد في الجهات التهابية العموميين )التي رلُغيت لاحقاً(ب 

ردى إلر ت ارو في الاختصاصات وتكتار في بعض المهام، 

ما راعف من وحدة الجهود التهابيةب فبدلاً من رن تكون هذه 

ً إلر جهات متنافسة  الأجهىة مكملة لبع ها، تحولت رحيانا

تتنابي الصلاحياتب والنتيجة رن بعض ه ايا الفساد لم تحُسم 

لإجتافات رو  ياو التنسيق، وهو ما خلق بسبب ت ارو ا

 .اغتات سمحت باستمتار بعض الممارسات الفاسدة

  التدخلات السياسية ب2

تمثر التدخلات السياسية تحدياً خطيتاً لعمر هيزة النىاهةب 

ً ما توُاجَل  فالق ايا الكبتى المتعلقة بمسؤولين نافذين  البا

وهد يتمثر هذا بمحاولات اغن رو تلايت رلر مسار التحقيقاتب 

التدخر في تقييد إحالة الملفات إلر الق اف، رو التلايت رلر 

توهيت الإرلان رن نتا ج التحقيقات، رو حتر ممارسة اغوط 

رلر الموهفين العاملين في الهيزةب مثر هذه التدخلات تقُوج 

مبدر استقلالية الهيزة، وتحول النىاهة من مؤسسة هانونية مستقلة 

ً في الصتاي السياسي، الأمت الذي إلر رداة هد تسُ تخدم رحيانا

 .19ي عف الثقة العامة بقتاراتها ويحد من فعاليتها

  ضعف التنسيق القضائي ب3

إن العلاهة بين هيزة النىاهة والجهاب الق ا ي تمثر محوراً 

رساسياً في نجار رملية مكافحة الفسادب  يت رن الواهع العتاهي 

 .اعف في التنسيق والتكامريظُهت رن هذه العلاهة تعاني من 

فكثيت من الملفات التي تحُال من الهيزة إلر الادراف العام رو 

 .الق اف تتعثت بسبب بنف الإجتافات رو نقص الأدلة الكافية

وفي بعض الحالات، يتم تلجير البت في الق ايا لسنوات 

طويلة، مما يفقد هتارات النىاهة راتها التدري ويجعلها تبدو 

في نظت التري العامب هذه الفجوة بين الجهاب التهابي  يت فارلة 

والجهاب الق ا ي تعكس الحاجة الماسة إلر آليات تنسيق 

رف ر، وتطويت هدرات التحقيق الجنا ي بما ي من درم 

 .20هتارات النىاهة بدل إاعافها

  الثقافة المجتمعية ب4

لا يمكن فصر نجار ري جهاب رهابي رن البيزة الاجتمارية التي 

مر فيهاب وفي العتاق، تعُد الثقافة المجتمعية تحدياً بارباً رمام يع

فارلية هتارات النىاهةب فالكثيت من المواطنين ما بالوا ينظتون 

إلر التبليغ رن الفساد بتيبة رو تحفظ، إما بسبب الخوف من 

الانتقام، رو ل عف الثقة بقدرة الدولة رلر حماية المبلغّين، رو 

رنماط الفساد كالمحسوبية والوساطة  حتر بسبب هبول بعض

بارتبارها جىفاً من الثقافة السا دةب هذا الغياو للوري الكامر 

بلهمية التبليغ رن الفساد يُ عف من هدرة الهيزة رلر جمع 

 .المعلومات، ويحتمها من مصدر رساسي في كيف الانحتافات

لا  تظُهت هذه التحديات رن الإطار القانوني، مهما كان متقدماً،

يكفي وحده ل مان فارلية هتارات النىاهةب فالواهع العملي 

يتطلب ركثت من مجتد نصوص تيتيعية؛ يحتا  إلر إرادة 

سياسية هوية ت من استقلال الهيزة وتحمي موهفيها من 

ال غوط، وإلر بنية مؤسسية متماسكة تعالج ميكلة ت ارو 

ة جديدة الصلاحيات بين الأجهىة المختلفة، وإلر اقافة مجتمعي

تجعر من النىاهة هيمة يومية يلتىم بها الأفتاد هبر المؤسساتب 

وبذلا فقن يمكن تحوير النصوص القانونية من مجتد هوارد 

رلر الورق إلر ممارسات مؤسسية فعالة تسهم في مكافحة 

 .الفساد بيكر حقيقي ومستدام

التوازن المؤسسي بين قرارات هيئة النزاهة  :المطلب الثالث

 لالية القرار الإداريواستق

تمثر هتارات النىاهة في الدولة الحديثة إحدى التكا ى الأساسية 

ل مان ميتورية القتارات الإدارية، فهي تؤدي وهيفة 

مىدوجة، تجمع بين البعد التهابي الذي يهدف إلر مكافحة 

الانحتاف الإداري واستغلال الوهيفة العامة، والبعد الإجتا ي 

لات حول حدود التدخر في الاستقلال الوهيفي الذي هد يثيت إشكا

للإدارةب هذه الإشكالية تتجلر بصورة رواح في العتاق، حيث 

تتقاطع هتارات هيزة النىاهة مع ررمال الوبارات والمؤسسات 

الحكومية بيكر مباشت، فتفتج رليها اوابن هانونية صارمة 

ولين رحياناً، لكنها في رحيان رختى تعُتبت من هبر بعض المسؤ

تدخلاً في صلاحيات الإدارة التنفيذية ومصدراً لإاعاف 

 .حتيتها في اتخاذ القتارات

هذا التوتت بين التهابة والاستقلال يعكس التحدي الأكبت الذي 

تواجهل نظم الإدارة العامة في الدول التي تسعر إلر بناف 

منظومة نىاهة متكاملة، وفي الوهت ذاتل امان متونة الإدارة 

 .ا رلر الإنجاب دون روا ق مفتطةوهدرته
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 أولاً  الرقابة كأداة لتعزيز النزاهة وضمان المشروعية

لا يمكن تصور إدارة رامة فعّالة دون وجود آليات رهابية فعّالة 

تكفر التىام المسؤولين والموهفين العموميين بالحدود القانونية 

في  والأخلاهية لوها فهمب في هذا السياق، تبتب هيزة النىاهة

العتاق بارتبارها إحدى ربتب المؤسسات التهابية المستقلة، إذ 

 :ت طلع بمهام ر يسية مثر

 متابعة الذمة المالية للمسؤولين من خلال الإهتارات الدورية. 

 التحقيق في ه ايا الفساد الإداري والمالي. 

 إحالة المخالفين إلر الق اف المختص. 

 الخلر وتوصي  إصدار تقاريت سنوية ودورية تكيف مظاهت

 .بآليات المعالجة

والتهابة هنا لا ينبغي النظت إليها بارتبارها مجتد إجتاف إداري 

 (Legality) شكلي، بر هي آلية مؤسسية ل مان الميتورية

فإدراد الموهف العام رن هتاراتل خااعة لاحتمال  .واليفافية

ً بالقوانين  المتاجعة من هبر هيزة النىاهة يجعلل ركثت التىاما

والتعليمات، ويقلر من فتص استغلال المنصب لتحقيق منافع 

شخصيةب بهذا المعنر، فإن التهابة تعمر كلداة وها ية هبر رن 

 .21تكون رقابية، إذ تمنع وهوي الانحتافات هبر رن تتفاهم

ومع ذلا، فإن ممارسة التهابة يجب رلا تتجاوب حدودها 

الإدارة رو توجيل  القانونية رو تتحول إلر تدخر مباشت في تقديت

هتاراتهاب فحين تفُسَّت رهابة هيزة النىاهة رلر رنها إلىام إداري 

مُطلق رو تمُارس بلسلوو يحدّ من حتية الإدارة في اتخاذ 

 ـ الإدارة “رو ” اليلر الإداري“هتاراتها، تنيل هاهتة ما يعُتف ب

، حيث يتجنب المسؤولون ممارسة صلاحياتهم خوفاً ”المتتددة

 افلة رو الاتهام بالفسادبمن المس

ولعر ربتب الأمثلة رلر ذلا ما ورد في تقاريت هيزة النىاهة 

السنوية، حيث كيفت رن ريتات حالات الهدر المالي 

والمياريع المتلكزة، وروصت باتخاذ إجتافات تصحيحية تم 

تبنيها من هبر الحكومةب هذا يعكس رن التهابة تسهم ليس فقن 

رل، بر في تصحيح مسار القتارات في كيف الفساد بعد وهو

 22.الإدارية وتعىيى كفافتها

ر م هذه الإيجابيات، إلا رن التهابة هد تتحول رحياناً إلر رامر 

تعطير إذا اتخذت طابعاً صارماً رو فسُتت هتارات النىاهة رلر 

رنها روامت ملىمة للإدارةب ففي مثر هذه الحالات، تصبح بعض 

دة في اتخاذ هتاراتها خيية رن الوبارات رو المؤسسات متتد

تتُهم بالفساد رو تحُال إلر التحقيقب وهذا ما يؤدي إلر ما يسميل 

، حيث تتجنب الأجهىة "الإدارة المتتددة"بعض الباحثين بـ 

التنفيذية ممارسة صلاحياتها كاملة خوفاً من التهابة، الأمت الذي 

دمات ينعكس سلباً رلر سترة إنجاب المياريع الحكومية والخ

 .العامة

هذا الواع يفتح الباو رمام إشكالية التوابن بين التهابة 

فإذا كانت التهابة اتورية لحماية المال العام  :والاستقلال

وامان الميتورية، فإن الاستقلال الوهيفي اتوري بالقدر 

نفسل لتمكين الإدارة من ممارسة مهامها بكفافة وفارليةب  ياو 

ن هد يجعر القتارات الإدارية إما منفلتة التوابن بين هذين البعدي

دون رهابة )فتتحول إلر رداة للفساد والانحتاف بالسلطة(، رو 

مكبلة بالتهابة المفتطة )فتتحول إلر رداة راجىة رن الإنجاب 

 والتنفيذ(ب

 ثانياً  تحديات الاستقلال الوظيةي في ظل تدخل هيئات النزاهة

ررمدة الإدارة العامة  إن مبدر الاستقلال الوهيفي يمثر رحد

الحديثة، فهو ي من للسلطة التنفيذية حتية الحتكة امن 

الحدود التي يتسمها القانون، ويتيح لها ممارسة صلاحياتها 

دون رتاهير  يت مبترة رو تدخلات خارجية تعيق تحقيق 

رهدافهاب  يت رن الإشكالية الكبتى التي تواجل هذا المبدر في 

هتارات هيزات النىاهة رلر استقلالية  العتاق تتمثر في تلايت

الإدارة، حيث إن هذه القتارات، ر م ميتوريتها ورهميتها في 

ً إلر رداة  مكافحة الفساد وامان الميتورية، هد تتحول رمليا

تحدّ من هدرة الأجهىة التنفيذية رلر العمر بحتيةب فقد لوحظ في 

التوهيع  العديد من الحالات رن المسؤولين الإداريين يتجنبون

رلر العقود رو يحجمون رن حسم بعض المعاملات المالية 

والإدارية خيية رن يسُاف تفسيت هتاراتهم رو رن يتُهموا بالفساد، 

مما يؤدي إلر ما يعُتف بظاهتة االإدارة المتتددةا، وهي حالة 

من الجمود البيتوهتاطي يصبح فيها الخوف من التهابة سبباً 

بدلاً من تحسين جودتلب وإلر جانب في شلر القتار الإداري 

ذلا، تتعامر بعض الإدارات الحكومية مع تدخلات هيزة النىاهة 

بتيبة وحذر، إذ تنظت إليها كنوي من التداخر مع الصلاحيات 

ً لتصفية الحسابات رو  التنفيذية رو حتر كلداة هد تسُتغر سياسيا

ممارسة ال غوط رلر الخصوم، وهو ما ي عف من اقة 

الإداري بالعملية التهابية نفسهاب ويبتب هذا التوتت الجهاب 

بواور رند إحالة موهفين إلر التحقيق في ه ايا إدارية ذات 

طبيعة إجتا ية، حيث يؤدي ذلا إلر تعطير المياريع رو تلخيت 

إنجابها امن الأطت الىمنية المقترة، فتظهت حالة من 

لب سترة التعارج بين اتورات التنمية الاهتصادية التي تتط

ومتونة في اتخاذ القتار وبين متطلبات النىاهة التي تستوجب 

إن هذه الجدلية المعقدة تجعر من التوفيق بين  .التدهيق والمسافلة

التهابة والاستقلال تحدياً محورياً في النظام الإداري العتاهي، 

بحيث يصبح المطلوو هو بناف نموذ  رهابي متوابن يحقق 

دون رن يتحول إلر هيد يفتغ الإدارة من  اليفافية والتدي، من

 .23محتواها ويعطر هدرتها رلر الإنجاب

 ثالثاً  التوازن المطلوب بين الرقابة والاستقلال

إن الإشكالية الجوهتية التي يواجهها النظام الإداري في العتاق 

لا تكمن في وجود التهابة بحد ذاتها رو في استقلال الإدارة كقيمة 

ي كيفية إيجاد التوابن المؤسسي بينهماب فالتهابة مجتدة، وإنما ف

اتورية لحماية المال العام وامان الميتورية، بينما 

الاستقلال الوهيفي شتط رساسي لمتونة الإدارة وهدرتها رلر 

الإنجابب وإذا طغر رحدهما رلر الآخت، اختر النظام الإداري: 

ً رمام الفساد والا نحتاف فغياو التهابة يفتح الباو واسعا

بالسلطة، في حين رن الإفتاط فيها يؤدي إلر اليلر الإداري 

والتتدد في اتخاذ القتاراتب ومن هنا تبتب الحاجة إلر صيا ة 

مقاربة وسطية ت من بقاف التهابة رداة فارلة لتحقيق النىاهة، 

 .دون رن تتحول إلر هيد يعطر صلاحيات الإدارة

قلال بوصفهما مبدرين ومن هنا، يجب النظت إلر التهابة والاست

متكاملين لا متعاراين، بحيث تمارس هيزة النىاهة دورها 

امن حدود الميتورية دون رن تمتد رهابتها إلر جوهت القتار 

الإداري رو تحرّ محر الإدارة في تقديت المصلحة العامةب في 

المقابر، يتوجب رلر الإدارة رن تمارس استقلالها في إطار 
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من الاستقلال ذريعة للتنصر من المسافلةب القانون، ورلا تتخذ 

فالتوابن المطلوو هو ذلا الذي يجعر التهابة امانة 

للميتورية دون رن تكون هيداً رلر الكفافة، ويجعر الاستقلال 

 رداة للفارلية دون رن يتحول إلر حصانة اد المسافلةب

ولتحقيق هذه المقاربة، يجب رولاً تحديد نطاق اختصاصات هيزة 

هة بدهة، بحيث تتكى رلر الق ايا الكبتى ذات الأات النىا

الاستتاتيجي )مثر ه ايا الفساد المالي واسع النطاق رو 

المياريع الكبتى( بدلاً من الانغماس في التفاصير الإجتا ية 

الصغيتة التي يمكن حلها داخر المؤسسات الإدارية ذاتهاب هذا 

ا الأخطت والأكثت التحديد ي من توجيل موارد الهيزة إلر الق اي

 .تلايتاً رلر المال العام

كما رن تعىيى اليفافية الداخلية داخر المؤسسات يعدّ راملاً 

مكملاً للتهابة، إذ إن وجود رنظمة إفصار مبكتة ونيت 

القتارات المهمة رلر مواهع الوبارات التسمية يقلر من الحاجة 

شتيكاً  إلر التدخر المستمت من هيزة النىاهةب فالمجتمع يصبح

في التهابة رندما تتُار لل المعلومات بيكر دوري، ما يحول 

دون تتاكم اليبهات ويعىب الثقة المتبادلة بين المواطن 

 .والإدارة

ً تفعير التهابة الق ا ية، بحيث يكون  ومن ال توري ري ا

الق اف الإداري هو المتجع النها ي للفصر في النىارات التي 

النىاهة وهتارات الإدارة التنفيذيةب إن هد تنيل بين هتارات 

وجود متجعية ه ا ية محايدة يسهم في تحقيق التوابن بين 

مقت يات مكافحة الفساد وامان الاستقلال الوهيفي، ويحول 

 .دون تغوّل ري طتف رلر الآخت

وإلر جانب ذلا، يجب إشتاد المجتمع المدني في رملية 

والنقابات ومنظمات التهابة، ربت تعىيى دور الإرلام الحت 

اليفافيةب فالتهابة المجتمعية تعُدّ رداة تكاملية تخفف من حدة 

الصدام بين هيزة النىاهة والإدارات الحكومية، وتخلق شبكة 

رهابية متعددة المستويات تحول دون احتكار التهابة من طتف 

 .واحد

ورخيتاً، يمثر التدريب الوها ي للموهفين العموميين وسيلة 

جية للحد من الحاجة إلر تدخر لاحق من هيزات النىاهةب استتاتي

إذ إن الموهف المدرو والواري بمخاطت الفساد وسبر تجنبل 

يكون رهر رتاة للانحتاف، وركثت هدرة رلر اتخاذ هتارات 

 .سليمة دون خوف رو تتدد

 رابعاً  الأثر العملي على النظام الإداري في العراق

ن لقتارات النىاهة راتاً مىدوجاً لقد بينت التجتبة العتاهية ر

رلر رمر الجهاب الإداريب فمن جهة، رسهمت هذه القتارات 

في كيف الكثيت من ه ايا الفساد الكبتى التي كانت تهُدد المال 

العام وتقوج اقة المواطن بالمؤسسات، وهو ما رىب مكانة 

الهيزة كجهاب رهابي مستقر واتوريب إلا رن الإفتاط في 

ن جهة رختى، خلق بيزة من الحذر المفتط داخر التهابة، م

المؤسسات الحكومية، حيث بات الموهفون والمسؤولون 

ً من  يتتددون في ممارسة صلاحياتهم رو توهيع العقود خوفا

المسافلةب وهد انعكس ذلا رلر بنف إنجاب المياريع وتتاجع 

كفافة الخدمات العامة، وهو ما رات بالتنمية الاهتصادية 

 .24ارية التي كان يفتتج رن تحميها التهابة ذاتهاوالاجتم

هذا الواهع يفتج إرادة النظت في طبيعة العلاهة بين هيزة 

النىاهة وباهي الأجهىة التنفيذية، بحيث لا تكون الهيزة مجتد 

جهة رادرة تقتصت وهيفتها رلر المحاسبة والعقاو، بر تتحول 

رات سليمة إلر شتيا مساند يسارد الإدارات رلر اتخاذ هتا

ها مة رلر اليفافية والميتوريةب إن هذا التحول في الدور من 

ارهابة تعجيىيةا إلر ارهابة استباهية ودارمةا من شلنل رن يحد 

من حالات الجمود البيتوهتاطي، وي من في الوهت نفسل 

 .استمتار الالتىام بمعاييت النىاهة

معادلة  إن نجار النظام الإداري في العتاق يتوهف رلر بناف

دهيقة تجمع بين متطلبات التهابة واتورات الاستقلالب 

فالمطلوو ليس تقليص التهابة ولا إطلاق العنان للإدارة دون 

هيود، بر إرادة تعتيف كر من التهابة والاستقلال بما ينسجم 

 .مع مقت يات الحكم التشيد

فالتهابة يجب رن تكون رهابة ذكية، تتكى رلر الق ايا ذات 

العالية والتلايت المباشت رلر المال العام، لا رلر  المخاطت

الإجتافات البسيطة التي يمكن حلها إداريابً رما الاستقلال، 

فينبغي رن يكون استقلالاً مسؤولاً، بمعنر رنل لا يعني الانفلات 

من المحاسبة، بر ممارسة السلطة بوري وبما يخدم الصالح 

 .العام

ح القتار الإداري محصناً من ورندما يتحقق هذا التوابن، يصب

الفساد، لأنل يصدر في إطار من اليفافية والمسافلة، وفي الوهت 

ً وفعالاً لأنل يحافظ رلر حتية الإدارة في ممارسة  نفسل متنا

إدارة رامة رشيدة هادرة  :مهامهاب وبذلا تتحقق الغاية النها ية

فساد رلر خدمة المواطن وتعىيى التنمية، دون رن تكون رهينة لل

 .رو للتهابة المفتطة

  الخاتمة

بعد استعتاج مواوي البحث المتعلق بلات هتارات النىاهة 

رلر القتارات الإدارية في العتاق بين التهابة والاستقلال، 

يمكن القول إن هذه الإشكالية تمثر واحدة من ركثت التحديات 

رها تعقيداً في النظام الإداري العتاهيب فالإدارة العامة، بارتبا

الأداة التنفيذية الأساسية لسياسات الدولة، لا يمكن رن تعمر 

بكفافة وفعالية من دون التىام بمعاييت النىاهة واليفافية، لكن 

في الوهت نفسل تحتا  إلر مساحة كافية من الاستقلال الوهيفي 

الذي يمكّنها من اتخاذ هتاراتها بعيداً رن ال غوط رو التدخلات 

 .المفتطة

 أولاً/ النتائج 

رابت البحث رن هتارات  :رهمية النىاهة في تعىيى الميتورية ب1

النىاهة تسهم في تعىيى الثقة بين المواطن والدولة من خلال 

 .امان خ وي الموهف العمومي لمبدر الميتورية والمسافلة

: رواحت الدراسة رن فعالية التهابة في كيف الانحتافات ب2

هاباً رهابياً مستقلاً رسهم في كيف وجود هيزة النىاهة بوصفها ج

العديد من حالات الهدر المالي والمياريع المتلكزة التي رشارت 

إليها التقاريت السنوية الصادرة رنها، ولا سيما تلا المتتبطة 

بسوف تنفيذ العقود الحكومية واعف المتابعة الإداريةب وهد 

والتيتيعية ساردت هذه الجهود في لفت انتباه السلطات التنفيذية 

إلر مواطن الخلر في إدارة المال العام، وردت في ردد من 

الحالات إلر اتخاذ إجتافات تصحيحية وإحالة بعض الملفات 

إلر الجهات الق ا ية المختصة، مما يعكس دور الهيزة في 

 .حماية الموارد العامة والحد من سوف الاستغلال
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ربتب ما توصر إليل من  :التهابة المفتطة تؤدي إلر شلر إداري ب3

البحث رن الإفتاط في التدخر التهابي هد يؤدي إلر تتدد 

الإدارات في ممارسة صلاحياتها، ما يخلق بيزة رمر 

 .بيتوهتاطية متتددة تخير اتخاذ القتارات خوفاً من المسافلة

لاحظ البحث وجود اعف في رسم  : ياو التوابن المؤسسي ب4

لنىاهة وصلاحيات الحدود الدهيقة بين صلاحيات هيزة ا

الإدارات التنفيذية، ما يؤدي رحياناً إلر ت ارو في الصلاحيات 

 .رو إلر شعور الموهفين بلن استقلالهم الوهيفي مهدد

رههتت بعض الأمثلة رن  :تلايت سياسي رلر رمر النىاهة ب5

هتارات النىاهة هد تسُتخدم رحياناً في إطار التجاذبات السياسية، 

 .ي عف اقة التري العام بهاما يفقدها حياديتها و

رههت البحث رن الإطار : الحاجة إلر بيزة تيتيعية ركثت دهة ب6

القانوني المنظّم لعمر هيزة النىاهة، ر م تطوّره النسبي بعد 

المعدلّ، ما بال يحتا   2011( لسنة 30صدور هانونها رهم )

إلر متاجعة وتحديث مستمت لمواكبة متطلبات الإدارة الحديثةب 

ين وجود بعض روجل القصور والتداخر التيتيعي، فقد تب

ً في تحديد العلاهة بين هيزة النىاهة وبقية الأجهىة  خصوصا

التهابية مثر ديوان التهابة المالية والادراف العام، مما يؤدي 

ً إلر ت ارو في الصلاحيات رو تكتار في الإجتافاتب  رحيانا

ي كما لاحظ البحث رن بعض النصوص ما بالت  ام ة ف

تحديد مدى إلىامية هتارات الهيزة رو توصياتها للإدارات 

التنفيذية، وهو ما يخلق التباساً في التطبيق العملي ويؤات رلر 

مبدر التوابن بين التهابة والاستقلال الإداريب ورليل، روصر 

الباحث ب تورة إرادة صيا ة بعض المواد القانونية بما يحقق 

تصاصات، وي من في الوهت واوحاً مؤسسياً في توبيع الاخ

نفسل تمكين الهيزة من رداف دورها دون تجاوب رلر استقلال 

 الأجهىة التنفيذيةب

 ثانياً/ المقتر ات 

بنافً رلر النتا ج السابقة، يمكن تقديم مجمورة من التوصيات 

العملية التي من شلنها رن تعىب فارلية النظام الإداري في 

 :ابة والاستقلال الوهيفيالعتاق وتدرم التوابن بين الته

بما ي من  :إرادة صيا ة الإطار التيتيعي لهيزة النىاهة ب1

واوحاً ركبت في تحديد نطاق صلاحيات الهيزة وحدود تدخلها 

في العمر الإداري، إذ يلُاحظ رن بعض مواد القانون ما بالت 

 ام ة في بيان مدى إلىامية هتارات الهيزة وتوصياتها 

كما رن هناد تداخلاً مؤسسياً بين صلاحياتها للإدارات التنفيذية، 

وصلاحيات ديوان التهابة المالية والادراف العام، مما يؤدي إلر 

ابدواجية في المتابعة وت ارو في الإجتافاتب ويقتتر 

الباحث رن يعُاد تنظيم الإطار القانوني بحيث تتتكى صلاحيات 

جي مثر الهيزة رلر الق ايا الجوهتية ذات الطابع الاستتاتي

ه ايا الفساد المالي الكبتى رو ت ارو المصالح في العقود 

العامة، مع منح الإدارات التنفيذية متونة ركبت في معالجة 

المخالفات الإدارية البسيطة داخلياً امن نظام مسافلة وااح، 

مع النص صتاحة رلر حدود تدخر الهيزة بحيث لا تمتد رهابتها 

متاحر التنفيذ الفني للمياريع إلا إلر جوهت القتار الإداري رو 

في حال وجود شبهات فساد وااحةب إن هذا التحديد التيتيعي 

المقتتر من شلنل تعىيى فارلية هيزة النىاهة ومنع التداخر مع 

باهي الأجهىة التهابية، وفي الوهت نفسل امان استقلال القتار 

 .الإداري امن الإطار القانوني السليم

بإنياف هوارد بيانات رلنية  :ية المؤسسيةتعىيى مبدر اليفاف ب2

للقتارات الإدارية الكبتى والمياريع الحكومية، بما يتيح 

 .التهابة المجتمعية ويقلر الحاجة للتدخر المستمت من الهيزة

بحيث يكون المتجعية النها ية في  :تفعير الق اف الإداري ب3

 النىارات بين هتارات النىاهة والقتارات الإدارية، ل مان

 .حماية الاستقلال الوهيفي امن إطار هانوني محايد

تعمر كوحدات رهابية  :إنياف وحدات نىاهة داخر الوبارات ب4

ً بالوبارة لكنها منسقة مع هيزة النىاهة،  داخلية متتبطة إداريا

بحيث تؤدي وهيفة االإنذار المبكتا وتقلر من حجم الق ايا 

 ً  .المحالة خارجيا

تستهدف الموهفين العموميين  :ةتطويت بتامج تدريبية وها ي ب5

لتعتيفهم بالمعاييت الأخلاهية والقانونية للعمر الإداري، وبكيفية 

تفادي شبهات الفساد، الأمت الذي يعىب النىاهة من الداخر بدلاً 

 .من الارتماد فقن رلر التهابة الخارجية

من خلال امان  :الفصر بين الدور التهابي والدور السياسي ب6

ة النىاهة رن التجاذبات السياسية وتحصين استقلالية هيز

هتاراتها من ري تلايت حىبي رو شخصي، بما يعىب حياديتها 

 .واقة المواطنين بها

بحيث لا تكون التهابة مبنية فقن  :ارتماد مؤشتات رداف للنىاهة ب7

رلر رصد المخالفات، بر ري اً رلر تقييم مؤشتات النىاهة في 

املات، مستوى اليفافية في المؤسسات )مثر سترة إنجاب المع

 .التعاهدات، التىام الموهفين بالإفصار المالي(

بدرم دور الإرلام، النقابات،  :إشتاد المجتمع المدني ب8

والمنظمات المتخصصة في التهابة المجتمعية، مما يوفت بيزة 

رهابية متعددة المستويات ويخفف ال غن المباشت رلر 

 .الإدارات الحكومية

رن التحدي الأكبت الذي يواجل الإدارة  يخلص البحث إلر

العتاهية ليس في وجود التهابة رو  يابها، بر في كيفية إدارتها 

وتوهيفها لتحقيق المصلحة العامة دون الإاتار باستقلالية 

القتار الإداريب إن بناف إدارة رامة هوية وفعّالة يستلىم نظاماً 

رل، بر يعمر رلر رهابياً رشيداً لا يكتفي بتدي الفساد بعد وهو

منعل هبر حدوال من خلال بيزة مؤسساتية متوابنة، وااحة 

 .الاختصاصات، ها مة رلر اليفافية واليتاكة المجتمعية

إن تحقيق هذا التوابن ييكر خطوة اتورية لتعىيى اقة 

المواطن بالدولة، ودرم جهود التنمية، وامان استقتار النظام 

المعاييت الدولية في الحكم الإداري في العتاق بما ينسجم مع 

 التشيد ومكافحة الفسادب

  المصادر

 أولاً / المصادر العربية

الا تلاف من رجر النىاهة والمسافلة )رمان(، النىاهة واليفافية  ب1

 ب2016والمسافلة في مواجهة الفساد، الطبعة التابعة، رام الله، 

ررد كاهم  يدان، الاستتاتيجية الوطنية لحماية النىاهة  ب2

 ب2009(، بغداد، 2014–2010ومكافحة الفساد في العتاق )

حيدر طالب محمد رلي، رحيم حسن العكيلي، وبلال ربد الحي  ب3

رلي، مدخر للنىاهة ومكافحة الفساد في التيتيعات العتاهية 
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والاتفاهيات الدولية، مؤسسة فتيدريش إيبتت ومتكى البيان 

 ب2021للدراسات والتخطين، رمّان، 

 الدوريات-ب
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